
السيد الوزير المحترم،

يكتسي ورش إصلح منظومة العدالة ببلدنا أهمية خاصة على درب توطيد دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وتحصين 

الديمقراطية، وضمان قضاء مستقل وعادل.

في هذا الطار فإن تطوير السياسة الجنائية والعمل على تحديثها بما يساهم في الحد من الجريمة يعتبر أولوية قصوى في هذا 

الورش الكبير، مع التأكيد على ضرورة ملءمة سياستنا الجنائية لمبادئ حقوق النسان كما هو متعارف عليها دوليا، من جهة 

ومدى نجاعتها للحد من الظاهرة الجرامية، من جهة أخرى. مما يفرض تطويرا وتأهيل لمحاكم المملكة حتى تضطلع بدورها 

في هذا الورش الهام.

لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن واقع محاكم المملكة؟ وما هي تحديات تطوير السياسة الجنائية؟

مجلس المستشارين                

فريق الصالة والمعاصرة
01/12/2021 الرباط في: 

إلى السيد وزير العدل

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم
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وتقبلوا أسمى التقدير والحترام
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